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الحقأحزاب سياسية تدعو لوضع إطار قانوني للانتخابات يسمح بإرساء دعائم دولة 
2011والقانون وتفعيل أمثل لدستور  

اء دعائم دولة الحق لوضع إطار قانوني يسمح بإرس" الاتحاد الدستوري"و " الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"و " الأصالة والمعاصرة"أحزاب دعت 
.2011والقانون والتفعيل الأمثل لدستور 

ياسية حول الاستحقاقات في أن تفضي المشاورات المتعثرة الجارية بين الحكومة والأحزاب الس"وعبرت الأحزاب الثلاثة في مذكرة مشتركة عن أملها 
".2011التشريعية المقبلة إلى وضع إطار قانوني يسمح بإرساء دعائم دولة الحق والقانون والتفعيل الأمثل لدستور 

أكتوبر المقبل، توصلت وكالة المغرب  7وأكدت هذه الأحزاب، في هذه المذكرة التي وجهتها لرئيس الحكومة حول الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 
من شأنه أن "النواب المقبلة،  العربي بنسخة منها اليوم الثلاثاء، أن التأخر الحاصل في وضع مشاريع النصوص التشريعية المتعلقة بانتخابات مجلس

".ينعكس سلبا على استقرار القانون الانتخابي وما سيترتب عنه من مس بمصداقية هذه الاستحقاقات
نتخابية وبترتيبات أخرى، ما تبقى من أسابيع لإجراء العمليات الانتخابية يتطلب منهجية تشاركية، خاصة في ما يتعلق باللوائح الا"وأضافت أن 

قراراēم  ي للعملية واتخاذ مختلفللوصول إلى عمليات انتخابية نزيهة، كي تتمكن مختلف أطراف العملية الانتخابية من تمثل الإطار القانوني والتنظيم
".على هذا الأساس

 2015ية والجماعية واستندت الأحزاب في ذلك إلى توصيات تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلق بملاحظة الانتخابات الجهو 
.وإلى التزامات المغرب بمقتضى وضعية الشريك من أجل الديمقراطية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

ا، مما يفتح الباب لحالات تمس بسلامته اختالات شابتهاعملية التسجيل الالكتروني في اللوائح الانتخابية "من جهة أخرى، أشارت الأحزاب إلى أن 
ات الوطنية والمعلومات المبينة فيها ، ويفرض بالتالي تجديدا كليا لهذه اللوائح، ارتكازا على البطاق"الغش ويشكل مساسا خطيرا بصحة العملية الانتخابية

لإدارات ية، وغيرها من اوحدها، ويمكن تنقيتها من الشوائب بناء على المعطيات المتوفرة لدى المديرية العامة للأمن الوطني ووزارتي العدل والداخل
.والجماعات والمصالح العمومية

نظر في التقطيع الانتخابي، الإشراف على الانتخابات وإعادة ال"وطالبت الأحزاب في مذكرēا رئاسة الحكومة بالرد علي كل طلباēا، خاصة ما يتعلق بـ
وراق حتفاظ بكل الوثائق وأبما يتلاءم والمعطيات السكانية الجديدة، وبيوم الاقتراع وتشكيل المكاتب وتقليص عددها ووضعية المراقبين فيها والا

".التصويت
لاد من ل معقولة، لتمكين البوشددت على ضرورة تمكين مجلسي البرلمان من المناقشة والمصادقة على القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية، في آجا

ربح رهان الوفاء بالتزاماēا الدولية

https://www.facebook.com/2m.officiel/?fref=nf
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دفن مهاجرَين غرقا في انقلاب قارب قبالة بوجدور
من العيون هسبريس
17:20 - 2016ماي  24الثلاثاء 

الهوية،  مهاجرا في سواحل بوجدور قبل أيام، تم دفن مهاجرين اثنين مجهولي 29العثور على جثتيهما، إثر غرق قارب خشبي كان يحمل على متنه بعد 
.وينحدران من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بمقبرة بمدينة العيون

، فيما ان العيون السمارةتمّت بحضور ممثلين عن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسجمعية الساقية الحمراء للهجرة والتنمية إن عملية الدفن وقالت 
ة، مع ، وضمنهم سيدتان، تم نقلهم في وقت سابق إلى العيون، في حالة عادي27كشفت أن بقية المهاجرين من جنسيات إفريقية مختلفة، وعددهم 

.تسجيل حالة إصابة واحدة

http://www.hespress.com/regions/307354.html

https://www.egyptportal.net/Akhbar-Al-Mghrb/286243/%D8%AF%D9%81%D9%86-
%D8%AC%D8%AB%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-
%D8%A3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-
%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%E2%80%A6.html
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؟البرلمانعلى المجلس الوطني لحقوق الإنسانهل يتطاول 
08:45 - 2016ماي  24السموني الثلاثاء الشرقاوي خالد 

 في سياق مسلسل الإصلاحات التي شهدēا بلادنا ، وهذه 2011المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، في حلة جديدة بمقتضى ظهير فاتح مارس أحدث 
 دما تم الارتقاء đا إلىالمؤسسة ، التي تغير اسمها من مجلس استشاري إلى مجلس وطني ، أنيطت đا مهام وصلاحيات جديدة وتنوعت تدخلاēا بع

.2011من الدستور الحالي لسنة  161مؤسسة دستورية وفق مقتضيات الفصل 

اريع القوانين التي وقد لوحظ أن هذه المؤسسة أصبحت في السنوات الأخيرة تلعب دورا أساسيا في تقديم رأيها الاستشاري بخصوص عدد من مش
بعض  أخرى، لدرجة أن ارتباط بحقوق وحريات المواطنين قبل المصادقة عليها من قبل أعضاء البرلمان إما بطلب من الحكومة أو من البرلمان أو جهات

.البرلمانيين أبدوا تخوفهم من تدخل هذه المؤسسة في مجال اختصاصهم الأصيل المتمثل في الوظيفة التشريعية

:تالية ونرى أن تدخل المجلس الوطني لحقوق الانسان في التشريع من خلال آرائه الاستشارية له ما يبرره لاستناده إلى الأسس ال

ة بحماية واحترام حقوق يضطلع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، كما ينص على ذلك الظهير المنظم له، بإبداء الرأي في كل القضايا المتصل: أولا 
 ة الجاري đا العمل معالإنسان وحريات المواطنين والجماعات والهيئات ، حيث يتولى المجلس بحث ودراسة ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمي

و يقدم ) من الظهير  13 المادة( المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني، التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها 
تعلقة بحقوق الدولية الم المجلس للبرلمان والحكومة، بناء على طلب أي منهما، المساعدة والمشورة بشأن ملاءمة مشاريع ومقترحات القوانين مع المعاهدات

 ، كما يقوم المجلس بدراسة مشاريع المعاهدات الدولية ذات الصلة) من الظهير  16المادة (الإنسان، التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها 
و في هذا الإطار أصدر المجلس منذ ). 18المادة ( بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني، المحالة عليه بصورة منتظمة من طرف الجهات المختصة 

.إحداثه العديد من التوصيات والآراء الاستشارية

قوق والحريات و أسس لبنة جديدة بالنسبة لعلاقة البرلمان مع باقي المؤسسات الوطنية المعنية بالح 2013النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة : ثانيا 
مواد تؤسس لعلاقة مضبوطة بين مجلس النواب  7الحكامة الجيدة، ومن بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، حيث تضمن النظام الداخلي 

.من الدستور 170إلى  161والمؤسسات الوطنية الوارد ذكرها في المواد من 

، حيث نصت ة المعنية بالحقوق والحرياتإن مبادئ بلغراد تعتبر الوثيقة الدولية المرجعية في مأسسة العلاقة بين البرلمانات الوطنية والمجالس الوطني: ثالثا 
ومات، إلى ورة والتوصيات والمعلهذه الوثيقة على وجه الخصوص، على الالتزامات المشتركة للطرفين ، منها تقديم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المش

.البرلمانات بشأن القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان

نسان عية للمقاربة القائمة على حقوق الإتم توقيع مذكرتي تفاهم بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلسي البرلمان لتعزيز تبني المؤسسة التشري: رابعا 
.) لإنسانالذكرى السادسة والستين للإعلان العالمي لحقوق ا(بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان  2014دجنبر  10اليوم الأربعاء 
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ية تقييم السياسات العمومأهداف المذكرتين العمل على اعتبار المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان في مجالات التشريع ومراقبة عمل الحكومة و ومن 
المقتضيات الدولية المرتبطة بحقوق وتركز المذكرتان، بالخصوص، على استشارة المجلس في ملائمة التشريعات الوطنية مع المعاير و . والدبلوماسية البرلمانية

على التزامات ية الوطنية و الإنسان ودراسة أثر مشاريع المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على المنظومة القانون
.المملكة في مجال حقوق الإنسان

حتى وإن في الأنظمة التقليدية ، ف إن الوظيفة التشريعية في الأنظمة الدستورية الحديثة لم تعد مقتصرة على المؤسسات البرلمانية ، كما كان الحال: رابعا 
ري ة في التشريع الدستو كانت عملية التصويت والمصادقة على القوانين تبقى من اختصاص البرلمان من الناحية الشكلية ، إلا أن التوجهات الحديث

ضلا عن المواطنين ، في ظل تتقاسمه الحكومة والبرلمان ومؤسسات دستورية أخرى من قبيل مؤسسات الحكامة ، ف ميكانيزماجعلت الوظيفة التشريعية 
ات شريع ، ضمن شروط وكيفيتكامل الديمقراطية التمثيلية و التشاركية ، حيث أصبح للمواطنات والمواطنين ، الحق في تقديم ملتمسات في مجال الت

بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في  64.14، و يتعلق الأمر بمشروع القانون التنظيمي رقم ) من الدستور  14الفصل (يحددها قانون تنظيمي 
.تقديم الملتمسات في مجال التشريع ، و المعروض حاليا على البرلمان 

لك شريع ، بما في ذوبناء عل الأسس السالفة الذكر، أصبح للمجلس الوطني لحقوق الانسان دور مهم في مساعدة البرلمان في ممارسة أدواره في الت
ين ع ومقترحات القوانالتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي ، و استشارته من قبل الحكومة و البرلمان بشأن محتوى مشاري

وطنية لتشريعات الالجديدة، والتأكد من مدى احترامها لمبادئ ومعايير حقوق الإنسان والعمل على تقديم مقترحات، عند الاقتضاء ، من أجل ملاءمة ا
.مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان

بل المصادقة باط بحقوق الانسان قولذلك ، فإن المجلس الوطني لحقوق الانسان أصبح قناة ضرورية تمر عليها جميع مشاريع ومقترحات القوانين التي لها ارت
ن لإنسان و تجويده حتى يكو عليها ، وهذا ليس تدخلا في الاختصاص التشريعي للبرلمان ، بقدر ما هو عمل يرمي إلى صقل التشريع في مجال حقوق ا

القضاء ضة للطعن أمام مطابقا للدستور الذي أكد على التزام المملكة المغربية باحترام مبادئ حقوق الانسان ، من جهة ، و حتى لا يصير القانون عر 
ن، أثير أثناء النظر في من الدستور عندما نص على أن المحكمة الدستورية تختص بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانو  133بمنطوق الفصل 

.قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور

http://www.hespress.com/writers/307221.html
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ن يجب أن هوجمت بسبب موقفي من رد الداخلية على تقرير الخارجية الأمريكية وأكرر الرد كا: بنحمزة
بلاغايكون استراتيجيا لا 

10:29م على الساعة  2016مايو  24فبراير كتب يوم الثلاثاء   

داخلية ردا على تقرير ، أن وجهة النظر التي عبر عنها بخصوص البلاغ الذي أصدرته وزارة الالإستقلالالناطق الرسمي باسم حزب  بنحمزةأكد عادل 
.»يه مهام الناطق الرسمي هي وجهة نظر شخصية، ولم ينسبها لحزب الاستقلال الذي يشغل ف« الخارجية الأمريكية، والتي نشرها على حسابه الخاص 

، والأمين العام عندما أن كون وجهة نظري شخصية فهذا لا يعني أن عددا كبيرا من الاستقلاليين لا يتقاسمون معي وجهة النظر هذه«  بنحمزةوقال 
يمكن ؤسساته، والحزب لا حل ضيفا على أحد البرامج الإذاعية وضح أن الأمر لا يتعلق بموقف رسمي للحزب لأن القرارات الحزبية الرسمية تصدر عن م

.»ؤسساته هذا الموضوع بصفة Ĕائية داخل م يتدراس،مبرزا أن الحزب لم …أن يصدر موقفا في كل مرة تصدر فيها وزارة الداخلية بلاغا
ما عبرت عنه أجدد « القول، التأكيد على ما عبر عنه بخصوص البلاغ الذي أصدرته وزارة الداخلية ردا على تقرير الخارجية الأمريكية، ب بنحمزةوجدد 

كنت أتمنى أن يتكلف « مضيفا . »ة التأكيد عليه اليوم بصفتي كفاعل سياسي، و قناعتي ثابتة أن رد الفعل على التقرير الأمريكي، يفتقد للفعالي
يكي والذي جاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقديم جواب يقف على زيف كم كبير جدا من المعطيات التي تضمنها التقرير الأمر 

ناء تقرير المنهجية التي حكمت ب الأعطاب، وأن المجلس الوطني بحكم وظيفته قادر على كشف 2013متطابقا إلى حد كبير مع تقرير سنة 
.»الخارجية الأمريكية 

نني لازلت مقتنعا بأن كما أ«  فايسبوك«  الإجتماعيله على حسابه في موقع التواصل  تدوينةالناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال في وأضاف 
ويات أخرى وى من بين مستالمغرب عليه التوجه إلى مختلف مواقع صناعة القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الخارجية الأمريكية ما هي إلا مست

». أكثر تعقيدا، وأن التقرير المذكور يجب التصدي له في الكونغرس بصفة أساسية
سنوات الأخيرة، يؤشر على توجه  3أن تواتر المواقف الأمريكية السلبية من مصالح المغرب، وهو ما طبع على الأقل  بنحمزةجهة أخرى اعتبر من 

من المغرب ولا أعتقد أن  يجياإستراتأن هذا الأمر يتطلب ردا « في نظرة الولايات المتحدة الأمريكية للمغرب ضمن سياستها الخارجية، قائلا  إستراتيجي
.»البلاغات يمكن أن تقوم مقام ذلك 

د من نفوذ الولايات المتحدة أن هناك من يعتقد أن توسيع دائرة شركاء المغرب من القوى الكبرى نظير روسيا والصين والهند، كفيل بالح بنحمزةوأوضح 
ار قرارات سيادية غير قابلة للمساومة المغرب في إط إنفتاحالأمريكية في القضايا المصيرية لبلادنا وبصفة أساسية قضية الصحراء المغربية، مبرزا أن إذا كان 

، فإن ذلك لا يعد الإقتصادو على الدول التي يرى إمكانية بناء مصالح معها، يعتبر تحولا مهما في توسيع دائرة شركائه والذي يشمل مجالات السياسة 
شراكاته في توسيع المغرب ل بديلا عن علاقات تقليدية مع كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية تم بنائها على مدى عقود، لهذا ليس هناك تناقض

.وفي الحفاظ على تلك التي تم بنائها لسنوات الإستراتيجية
واقف تعكس وجهة نظر الحزب تدوينته بالقول أن ما يتم نشره على حسابه يعبر عن موقفه الشخصي، لافتا إلى أنه عندما تصدر منه م بنحمزةوختم 

ظر التي تعبر عنها الحكومة ، مؤكدا أن هذا الأخير لا يعبر دائما عن مواقف تتطابق مع وجهة النالإستقلالحزب  بإسمفإنه يوقها بصفته ناطقا رسميا 
دئية بخصوص عدم اعترافه لا حاجة لي إلى التذكير بمواقف الحزب المب« في موضوع العلاقات الخارجية والوحدة الترابية للمغرب، وختم كلامه قائلا 

.»بالسيادة الجزائرية على الصحراء الشرقية وعلى ترسيم الحدود مع الجزائر 

http://www.febrayer.com/359826.html
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سنة كحد أدنى  18إلى ضرورة الالتزام بسن تدعو في مذكرة المشرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
للخادمات

14:  48الساعة  2016ماي  24في أضيف   

بتحديد شروط   19-12ماي، مذكرة استعجالية بخصوص مشروع القانون رقم  24قدم المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الانسان ، الثلاثاء 
و عللت . سنة كحد أدنى بالنسبة لهذا القانون  18الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين  تدعو بقوة المشرع إلى ضرورة الالتزام بسن 

حدد ه المشروع في  بسبب ما أثار مشروع قانون العمال المنزليين من  نقاشات واسعة ارتكزت بالأساس حول سن التشغيل،  والذي مذكرĔاالمنظمة 
.سنة كحد أدنى 16

   
رات في العمل المنزلي؛ وإذ من أجل حظر تشغيل القاص الجمعويأĔا  تابعت الموضوع  بالمناقشة والمرافعة ضمن الائتلاف  مذكرĔاوقالت المنظمة في 

ات لمهام المنوطة đا وساعتسجل ايجابية وضع قانون خاص đذه الفئة التي تشمل العاملات والعاملين في البيوت من جهة، ومن جهة ثانية تحديد ا
:فإن المنظمة المغربية لحقوق الانسان تتشبث كلية بمفهوم الطفل انطلاقا من... العمل

   
:اتفاقية حقوق الطفل : أولا

، تاريخ بدء  1989نوفمبر  20المؤرخ في  44/25التي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  
؛ 49، وفقا للمادة 1990سبتمبر  2: النفاذ

نطبق عليه؛تنص المادة الاولى منها على أن الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك، بموجب القانون الم
   

:على 32وتنص المادة 
فل، ل إعاقة لتعليم الطتعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي، ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا، أو أن يمث 

.أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي
   

ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية  ولهذا الغرض،. تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ هذه المادة
:الأخرى ذات الصلة، تقوم الدول الأطراف بوجه خاص بما يلي

   
تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بعمل،  -أ

وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه،  -ب
.أخرى مناسبة لضمان بغية إنفاذ هذه المادة بفعالية جزاءاتفرض عقوبات أو   -ج 
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 1993يوليوز  21ودخلت حيز النفاذ وطنيا في  1993يونيو  14الصادر في  4-93-4صادق المغرب على هذه الاتفاقية بظهير رقم وقد 
.1996دجنبر  19بتاريخ  4440وصدرت بالجريدة الرسمية عدد 

  
:المعايير الدولية لتشغيل الأطفال:  ثانيا

رب في صادق عليها المغ(بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها ) 1999/(182اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
:والتي تنص على). 26/01/2001

سوأ أشكال عمل الاطفال تتخذ كل دولة تصدق على هذه الاتفاقية بسرعة ودون إبطاء، تدابير فورية وفعالة تكفل بموجبها حظر أ: المادة الأولى 
والقضاء عليها؛

   
في مفهوم هذه الاتفاقية، على جميع الاشخاص دون سن الثامنة عشر؛" الطفل " يطبق تعبير : المادة الثانية 
:يشمل أسوأ أشكال عمل الاطفال في مفهوم هذه الاتفاقية ما يلي: المادة الثالثة

سلامتهم أو سلوكهم الأعمال التي يرجح أن تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي يزاول فيها إلى الإضرار بصحة الأطفال و ): د(الفقرة 
.الأخلاقي

  
:والتي تنص على)  6/1/2000صادق عليها المغرب في ( بشأن الحد الأدنى لسن التشغيل ) 1973( 138اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

عليا على عمل الأطفال وإلى رفع تتعهد كل دولة عضو تكون هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لها باتباع سياسية وطنية ترمي إلى القضاء ف: المادة الاولى 
الحد الأدنى لسن الاستخدام أو العمل بصورة تدريجية الى مستوى يتفق مع النمو البدني والذهني للأحداث؛

ر صحة سنة للقبول في أي نوع من أنواع الاستخدام أو العمل التي يحتمل أن يعرض للخط 18لا يجوز أن يقل الحد الأدنى للسن عن : المادة الثالثة 
.وسلامة أو أخلاق الأحداث بسبب طبيعته أو الظروف التي يؤدى فيها

  
سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية

   
:للتذكير فإن شروط إعمال مبدأ سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية متوفرة في هذا المشروع والتي تتحدد في

  
المصادقة؛

احترام الدستور؛
.النشر في الجريدة الرسمية

  
وضعية تشغيل القاصرات في العمل المنزلي بالمغرب
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ة بعد نشر تقرير من المؤكد أن ظاهرة تشغيل الأطفال القاصرين في المغرب قد أثارت نقاشا واسعا وأحيانا جادا ومحرجا بالنسبة للسلطات خاصومن 
.طرف الجمعية البريطانية لمحاربة الاسترقاق والدفاع على حقوق الانسان

  
المنظمة  طار برنامج هذهوقد اضطرت السلطات المغربية الى الانخراط في الجهود الدولية وخاصة منظمة العمل الدولية لمعالجة هذه الظاهرة وخاصة في إ

)IPIC).

 14خ ب نة حقوق الطفل و المؤر ضرورة التذكير بالملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للمغرب المقدمين للج
:والذي نص على 2014اكتوبر 

:تحض اللجنة الدولة الطرف على ما يلي    -65  
، وإمداد ا فيه التدريب المهنياتخاذ تدابير فورية وحازمة لانتشال الفتيات العاملات خادمات منازل من ظروف العمل الظالمة، وتوفير التعليم لهن، بم) أ(

اللجنة في تقريرها الدوري المقبل بمعلومات وافية عن تلك التدابير وما تمخضت عنه من نتائج؛
المحفوفة بالمخاطر، بما في ذلك  18وأشكال عمل الأطفال دون سن  15السهر على إنفاذ فعال للقوانين التي تحظر تشغيل الأطفال دون  سن ) ب(

.الخدمة المنزلية، ومعاقبة من يستغلون الأطفال وفق القانون
الأطفال من الاستغلال  تدعيم تفتيش العمل وتخويل المفتشين، قانوناً، دخول المنازل الخاصة، وترتيب تدخلاēم حسب الأولوية لإنقاذ) ج(  

الاقتصادي؛
بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين؛ 189النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ) د(  
.التماس المساعدة التقنية في هذا الصدد من البرنامج الدولي لمنظمة العمل الدولية للقضاء على عمل الأطفال) ه(

خلاصات وتوصيات

:انطلاقا من كون الاتفاقيات الدولية الثلاث تتفق على
  

مفهوم الطفل ؛
.أشكال الاستغلال الاقتصادي والمساس بصحة الاطفال وسلامتهم ونموهم جسديا وعقليا وروحيا ومعنويا واجتماعيا

  
,عدم تعريض الأحداث للمخاطر وحمايتهم منها 

لعمال المنزليين، تؤكد على نفي صبغة الخطورة هاته على الخدمة المنزلية إذ أن جميع الدراسات التي أنجزēا منظمة العمل الدولية حول ا لايمكنفإنه   
.المخاطر التي يتعرض لها هؤلاء وخاصة الطفلات القاصرات والأطفال القاصرين بسبب ظروف العمل

   
تبعا ) سنة 18دون سن (ولذلك، فإĔا تعتبر العمل المنزلي من الأشكال القاسية والخطيرة للعمل الذي يجب حظر أدائه من طرف الأطفال القاصرين 

.السابقة الذكر 182للاتفاقية 
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ظروف غير  عددت أهم مظاهر ذلك في طول ساعات العمل واستعمال المواد الكيماوية السامة، حمل الأثقال، استعمال أدوات حادة، السكن فيوقد 
.التعرض لكل أشكال العنف اللفظي والجسدي، التحرش الجنسي. المعاملة القاسية والمهنية للكرامة البشرية. ملائمة

   
عمل الدولية، منشور من مقال لمنظمة ال(وتزداد حدة هذه المخاطر، عندما يكون القاصر أو القاصرة مقيمة بالبيت الذي تشتغل فيه وهذا هو الغالب  

؛")...تشغيل الأطفال والعمل المنزلي" بصفحته الرسمية الإلكترونية بعنوان 
  

إطار المنزل؛ توضيحا لضرورة الاشارة إلى التمييز بين العمل في إطار المقاولة أو محل للعمل ، فلاحي، صناعي، تجاري وبين العمل في
  

ني، لابد أن يراعي هذا الدولية ذات الصلة والتي أشرنا إليها سابقا، فإن تحديد السن الأدنى للشغل من طرف القانون الوط للإتفاقياتاستحضارا 
اعتبار صعوبة اخضاع المنزل للرقابة بل أيضا ب. التمييز ليس فقط اعتبارا لخطورة الأشغال المسندة في إطار العمل المنزلي أو على القلق من قساوēا وتقلها

والتفتيش من طرف الجهاز الموكول له مراقبة تطبيق قانون الشغل؛
  

ظيمات المجتمع تذكيرا بمواقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمنظمات الحقوقية وتن
سنة؛ 18المدني، التي عبرت عن ضرورة رفع سن التشغيل في الخدمة المنزلية إلى 

  
ة تنطلق طفال والقاصرين معالجتأكيدا لموقف المنظمة المغربية لحقوق الانسان الذي ما فتئت تؤكد عليه بخصوص المعالجة الشمولية لظاهرة  تشغيل الأ

اب الرئيسية لظاهرة ، وتفعيل  قانون الإلزامية، ومعالجة الهدر المدرسي، والهشاشة الاجتماعية ، باعتبار أن ذلك يشكل الأسبالتمدرسمن تعميم 
تحرش والاغتصاب تشغيل القاصرين، وخاصة في الخدمة المنزلية مع ما ينتج عن ذلك من حالات عنف ومعاملة مهينة للكرامة البشرية، وحالات ال

إلخ؛...الجنسي
  

الفلاحية،  والاستغلالاتمن ظروف عمل قاسية، وما يتعرضون له من مخاطر في المقاولات الإنتاجية ) سنة 18دون ) (ة(إقرارا لما يتعرض له القاصر 
ن مدونة الشغل تحدد سن رغم أ...  إلخ....بالنسبة لهؤلاء فيما يخص الأشغال الشاقة والعمل الليلي حمائيةرغم ما تتضمنه مدونة الشغل من تدابير  

ل سنة، فإن هذا ليس مبررا للدفاع عن إقرار سن التشغي 15في سن أدنى لا يقل عن ) المقاولات الإنتاجية(التشغيل في القطاعات المشمولة بأحكامها  
ص لا يدخل في حكم سنة بالنسبة للخدمة المنزلية للاعتبارات التي ذكرناها سالفا، ولا قياس مع وجود الفارق، لأننا بصدد قانون خا 16الأدنى في 

.مدونة الشغل ،خاصة وأن العمل يتم في إطار مجال محصن بمبدأ الحرمة ولا تطاله رقابة جهاز تفتيش الشغل
   
.سنة كحد أدنى بالنسبة لهذا القانون 18وتدعو  المنظمة المغربية لحقوق الانسان بقوة المشرع إلى ضرورة الالتزام بسن  

http://www.zoompresse.com/news9172.html
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تغيرات المناخية من أجل تعزيز دور الجامعة في رفع الوعي بال"الجهوي الجامعي الثاني تحت شعار الملتقى 
"وآثارها على حقوق الإنسان

)  ملتقى من اجل تعزيز الوعي البيئي (  السلاوي.ل -طنجة جريدة 
  10:36:55 - 2016ماي  24الثلاثاء 

امعة عبد المالك السعدي،، يوم ، بشراكة مع المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير وبتعاون مع جتطوان -اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجةنظّمَت 
عزيز دور الجامعة في رفع من أجل ت: "، بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة، الملتقى الجهوي الجامعي الثاني تحت شعار2016ماي  14السبت 

(  دة بشأن تغير المناخ ، وذلك في إطار الانخراط في الاستعدادات لتنظيم مؤتمر الأمم المتح"الوعي بالتغيرات المناخية وآثارها على حقوق الإنسان
)COP22 اخ وكذا التحضير لمؤتمر الأطراف لبلدان حوض البحر الأبيض المتوسط حول المن 2016الذي ستحتضنه مدينة مراكش في نونبر
.الذي سينظم بمدينة طنجة في يوليوز المقبل"22 ميدكوب"

لبة، إلى تعبئة وتحسيس الطلبة والط والجمعويينويهدف هذا الملتقى، الذي أغنى أشغاله مجموعة من الخبراء والأساتذة الجامعيين والفاعلين المؤسساتيين 
عبر خلق منهجية وعي đذه الظاهرة بالجامعة بالتغيرات المناخية وتأثيرها على الحق في التنمية المستدامة، وعلاقتها بالنوع الاجتماعي، وكذا الرفع من ال

.فعالة للتحسيس والتعريف بدور المجتمع المدني في مؤتمرات الأطراف حول المناخ

، )لمانيا، الصين، السويدالمغرب، كندا، مصر، جزر القمر، فرنسا، أ(وضم برنامج هذا اللقاء كذلك تقديم ومناقشة آثار التغيرات المناخية على ثمان دول 
من  كما تم عرض استراتيجيات هذه الدول حول التكيف والتخفيف. 21وتقديم ملاحظات كل دولة حول اتفاقية باريس المنبثقة من مؤتمر الأطراف 

المدرسة الوطنية للعلوم : الجهةمن المؤتمر المقبل بمراكش، بمشاركة مجموعة من الطلبة عن ثمان مؤسسات ب انتظاراēامخاطر التغيرات المناخية، إضافة إلى 
الدولي للسياحة بطنجة، كلية العلوم  المعهدالعاليالتطبيقية، المعهد الوطني للعمل الاجتماعي، المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، كلية العلوم والتقنيات، 

روض فنية مختلفة وتوزيع شواهد كما شهد هذا الملتقى تقديم ع. بمرتيلبتطوان، الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
.المشاركة

خ أي دور للجامعة في ترسي"النسخة الأولى للملتقى الجهوي الجامعي تحت شعار  2014يذكر أن اللجنة الجهوية بطنجة قد نظمت في نونبر 
سط الجامعي وتقوية التواصل ، كان من أبرز أهدافها تثمين دور الجامعة في إشاعة وترسيخ ثقافة وقيم حقوق الإنسان في الو "حقوق الإنسان؟ قيموثقافة

...والتشبيك بين أندية المواطنة وحقوق الإنسان على مستوى الجامعة

http://lejournaldetangernews.com/news.php?extend.3845.2
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يعلن عن تعديل القانون المنظم لسجون المملكةلتامك 
15:33  2016مايو  24  

  
نظم لسجون ، عن عزم مندوبيته تقديم مسودة مشروع تعديل للقانون المالتامكأعلن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح 

.المملكة، وذلك خلال كلمة له، في مستهل يوم دراسي، اليوم الثلاثاء، بالرباط
ا القانون على ظهرت معالم قصور في مضامين هذ“سنة على الشروع في العمل بالقانون الحالي المنظم للسجون،  16، انه بعد مرور التامكوأوضح 

التطور النوعي “ما قال عنه   ، في ظل”في تفعيل دور المؤسسات السجنية والإدماجيةمستوى معالجته لبعض الإشكاليات المرتبطة بالجوانب الأمنية 
.”والايديولوجية أيضا والسوسيولوجيةوالكمي للجريمة بكل تعقيداēا الاقتصادية والنفسية 

.”السجنياء إحاطة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بالضمانات القانونية التي تكرس انفتاحا مسؤولا وهادفا للفض“على ضرورة وأكد 
، والتعامل مع السجناء في إعمال البرامج الإصلاحية في إطار المعايير الوطنية المعمول đا“المسؤول الأول، على المؤسسات السجنية بالبلاد، إلى ودعا 

.”اطار يكرس البعد الإنساني والتأهيلي ويفرض الانضباط واحترام القانون في إطار من الحزم والضبط
لاحظات ومقترحات استحضرت في بلورة المسودة الأولية، التي تم عرضها على المختصين صبيحة اليوم، م“، ان المندوبية التامكوأفاد 

الأخير الصادر حول  الجمعيات الحقوقية ومختلف الجهات المراقبة للسجون، خاصة توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقريره
ز مسطرة الشكايات ، وما تضمنه بشأن عدم التمييز بين السجناء، وتعزيز تواصلهم وحماية الفئات الهشة منهم، وتعزي2012السجون سنة 

.”وانفتاح السجون على الجمعيات
 تمكينها من نسخة من المسودة بتوسيع المندوبية لدائرة التشاور والانفتاح على ملاحظات ومقترحات مختلف الفعاليات الحكومية المعنية عبروتعهد 

.”الأولية، لإبداء رأيها وملاحظاēا ومقترحاēا
 مع المدني، للتفاعل مععن عزم المندوبية، عقد لقاء دراسيا خاصا حول هذا المشروع بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجمعيات المجتوكشف 

.ملاحظاēا ومقترحاēا وأخذها بعين الاعتبار في بلورة مشروع تعديل القانون

http://www.nigpress.com/archives/3865

https://www.maghress.com/alyaoum24/604624

http://journalwaqaie.blogspot.com/2016/05/blog-post_63.html

http://www.khabarpress.com/289013-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-
%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%83-
%D9%8A%D8%B9%D9%8F%D9%84%D9%86-%D8%B9.html

http://www.alyaoum24.com/604624.html
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أكتوبر 7أحزاب بالمعارضة لبنكيران حول انتخابات  3تفاصيل مذكرة وجهتها 

 ر من العام الجاري، الى رئيسبعثت ثلاثة أحزاب سياسية، في صف المعارضة، بمذكرة حول الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في سابع أكتوب
اسة الحكومة، خلال الاجتماع السابق في الاستجابة للمطالب التي تقدموا đا شفويا وكتابيا، لرئ” الاسراع”بـالحكومة، عبد الاله بنكيران، تطالبه فيها 

. الذي جمع بين الحكومة والأحزاب السياسية، منتصف فبراير الماضي
”  الخروقات“نه ، أشارت إلى ما قالت ع”الدستوري الاتحاد”و، ”الاتحاد الاشتراكي“، ”الأصالة والمعاصرة“المذكرة، الموقعة من قبل كل من حزب 

.  التي شابت عملية التسجيل الإلكتروني في اللوائح الانتخابية
تح الباب لحالات الغش مست بسالمتها، حيث سبق لنا أن نبهناكم إليها، مما يف اختالات شابتهاإن عملية التسجيل السابقة ”:وورد في المذكرة 

بطاقات الوطنية والمعلومات ، ومما يفرض، حسب وجهة نظرنا تجديدا كليا لهذه اللوائح، ارتكازا على الاالنتخابيةويشكل مساسا خطيرا بصحة العملية 
وغيرها من  عدل والداخلية،المبينة فيها وحدها، ويمكن تنقيتها من الشوائب بناء على المعطيات المتوفرة لدى الادارة العامة لألمن الوطني ووزارتي ال

.  ”الإدارات والجماعات والمصالح العمومية
 لإستحقاقاتية التحضير رئيس الحكومة، في الرد على مطالبها بخصوص الاشكاليات المرتبطة، بعمل” تأخر“وانتقدت المذكرة المشتركة، للأحزاب، 

.  انتخابات سابع أكتوبر المقبل
أكتوبر، من شأنه أن  7وم إن التأخر الحاصل في وضع مشاريع النصوص التشريعية، المتعلقة بانتخابات مجلس النواب المزمع تنظيمها ي”:وأفادت 

.  ”ينعكس سلبا على استقرار القانون الانتخابي وسيترتب عنه مس بمصداقية هذه الاستحقاقات
كالات المرتبطة بعملية عملنا من خلال اللقاءات التي عقدناها وبتعبيرات مختلفة شفوية وكتابية، على عرض مجموعة من الإش”:وأضافت المذكرة 

. ”المقبلة ولم نتلق بشأĔا أي رد لالستحقاقاتالتحضير 
 4تخابات الجهوية والجماعية لـ ، ضمن تقريره المتعلق بملاحظة الان”المجلس الوطني لحقوق الانسان“واستندت المذكرة في مضموĔا، بتوصية صادرة عن 

ين المتعلقة بالعناصر الأساسية الاستجابة لضرورة استقرار القانون الانتخابي وذلك بالمصادقة على القوان“سبتمبر لـكل من البرلمان والحكومة، بضرورة 
.  ”المعني االنتخابي االستحقاققبل  األقلأشهر على  6بحد ذاته وتقطيع الدوائر الانتخابية،  الاتخابيللقانون الانتخابي، خاصة النظام 

ا التزام المغرب ، لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا، المترتب عنه”الشريك من أجل الديمقراطية“واستندت المذكرة أيضا، بوضعية 
، لا سيما لالنتخاباتر الدولية الذي يطابق بدوره المعايي” التراث الانتخابي الأوربي“بتقريب منظومته الانتخابية الوطنية من معايير ومبادئ 

. من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية 12المادة 
تقطيع الانتخابي، بما يتلاءم على الانتخابات وإعادة النظر في ال الإشراف”بـوطالبت رئاسة الحكومة، بالتعجيل بالتجاوب مع مطالبها، فيما يتعلق 

. ”ل الوثائق وأوراق التصويتبك واالحتفاظوالمعطيات السكانية الجديدة، وبيوم الاقتراع وتشكيل المكاتب وتقليص عددها ووضعية المراقبين فيها 
جال معقولة، لربح رهان الوفاء تمكين مجلسي البرلمان من مناقشتها والمصادقة على القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية، في آ“وحثت على ضرورة 
.”بالتزاماēا الدولية

http://www.nile24.net/news/213298/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-
%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%AA%D9%87%D8%A7-3-%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-
%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-
%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-7-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1

http://www.alyaoum24.com/604534.html
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بنحمزةعادل  –يريدون قتل حسابي في فيسبوك لهذا السبب إنهم 
2016, مايو 24 —

.”فيسبوك“أن هناك حملة إعلامية منسقة تستهدف حسابي في موقع يبدو 
ا بخصوص البلاغ الذي أصدرته بعض الصحافيين للعب دور مكبر الصوت فيها، تعود لوجهة النظر التي عبرت عنه” تطوع“هذه الحملة التي خلفية 

.وزارة الداخلية ردا على تقرير الخارجية الأمريكية
يه مهام الناطق الرسمي، وهو ما النظر التي عبرت عنها نشرēُا على حسابي الخاص في فيسبوك، ولم أقم بنسبها لحزب الاستقلال الذي أشغل فوجهة 

هذه، والأمين العام عندما  لا يتقاسمون معي وجهة النظر الإستقلاليينيعني أĔا وجهة نظر شخصية، وكوĔا شخصية فهذا لا يعني أن عددا كبيرا من 
 مؤسساته، والحزب لا حل ضيفا على أحد البرامج الإذاعية، أوضح أن الأمر لا يتعلق بموقف رسمي للحزب لأن القرارات الحزبية الرسمية تصدر عن

.ائية داخل مؤسساتههذا الموضوع بصفة Ĕ يتدراسوعلى كل حال الحزب لم .. يمكن أن يصدر موقفا في كل مرة تصدر فيها وزارة الداخلية بلاغا
كي، يفتقد للفعالية، وكنت أتمنى عبرت عنه أجدد التأكيد عليه اليوم بصفتي فاعلا سياسيا، وقناعتي ثابتة أن رد الفعل على التقرير الأمريما 

تقرير الأمريكي والذي أن يتكلف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتقديم جواب يقف على زيف كم كبير جدا من المعطيات التي تضمنها ال
بناء  المنهجية التي حكمت الأعطاب، وأن المجلس الوطني بحكم وظيفته قادر على كشف 2013جاء متطابقا إلى حد كبير مع تقرير سنة 

.تقرير الخارجية الأمريكية
هي إلا ارجية الأمريكية ما أنني لا زلت مقتنعا بأن المغرب عليه التوجه إلى مختلف مواقع صناعة القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الخكما 

.مستوى من بين مستويات أخرى أكثر تعقيدا، وأن التقرير المذكور يجب التصدي له في الكونغرس بصفة أساسية
 في إستراتيجيسنوات الأخيرة، يؤشر على توجه  3جهة أخرى اعتبرت تواتر المواقف الأمريكية السلبية من مصالح المغرب، وهو ما طبع على الأقل من 

لا أعتقد أن البلاغات يمكن من المغرب و  إستراتيجيانظرة الولايات المتحدة الأمريكية للمغرب ضمن سياستها الخارجية، هذا الأمر في نظري يتطلب ردا 
.أن تقوم مقام ذلك

تحدة د من نفوذ الولايات المنفس الإطار، هناك مَن يعتقد أن توسيع دائرة شركاء المغرب من القوى الكبرى نظير روسيا والصين والهند، كفيل بالحفي 
ات سيادية غير قابلة للمساومة على المغرب في إطار قرار  إنفتاحالأمريكية في القضايا المصيرية لبلادنا وبصفة أساسية قضية الصحراء المغربية، فإن كان 

، فإن ذلك لا يعد بديلا  تصادوالإقالدول التي يرى إمكانية بناء مصالح معها، يعتبر تحولا مهما في توسيع دائرة شركائه والذي يشمل مجالات السياسة 
ه وسيع المغرب لشراكاتعن علاقات تقليدية مع كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية تم بناؤها على مدى عقود، لهذا ليس هناك تناقض في ت

.وفي الحفاظ على تلك التي تم بناؤها لسنوات الإستراتيجية
يهي أن يكون ذلك مقدرا عند ختام هذا التوضيح أود التأكيد على أن ما يتم نشره على حسابي في فيسبوك يعبر عن موقفي الشخصي، ومن البدفي 

.تقلالالإسحزب  بإسمالأصدقاء الصحفيين، أما عندما تصدر عني مواقف تعكس وجهة نظر الحزب فأنا أوقعها بصفتي ناطقا رسميا 
ة والوحدة الترابية للمغرب، ولا لا يعبر دائما عن مواقف تتطابق مع وجهة النظر التي تعبر عنها الحكومة في موضوع العلاقات الخارجي الإستقلالوحزب 

…م الحدود مع الجزائرحاجة لي للتذكير بمواقف الحزب المبدئية بخصوص عدم اعترافه بالسيادة الجزائرية على الصحراء الشرقية وعلى ترسي

http://www.okhbir.com/?p=54368
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على للسلطة الهيني يطالب من تونس بإشراف الجمعيات المدنية والحقوقية على انتخابات المجلس الأ
القضائية

19:24 2016مايو  24الثلاثاء 
  

الأعلى ممثلي القضاة بالمجلس  طالب القاضي المعزول بسبب رأيه محمد الهيني، بحق جمعيات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في ملاحظة انتخابات
.للسلطة القضائية لضمان نزاهتها وشفافيتها

ثير المخاوف والشكوك حول من خلال المجلس الأعلى للقضاء الحالي ي الإنتخابات، أن إشراف وزارة العدل على هذه "بديل"وأوضح الهيني في تصريح لـ
يها، وقد خاص بعينهم يرضون علحيادية الوزارة وتأثيرها على الانتخابات لأن سجلها الحقوقي يثير القلق والريبة، لأĔا قد تغلب مصالح جمعيات أو أش

".تعاقب كل الأصوات القضائية التي دافعت عن استقلال السلطة القضائية في مواجهة إرادة الهيمنة والتحكم

ية بامتياز وليس انتخابات مما لاشك فيه فإن اعتبار القضاء شأنا مجتمعيا يجعل انتخابات القضاة انتخابات وطن"وأضاف الهيني في هذا الصدد، أنه 
ئات الحكامة في وهذا يفسر مثل هذا المطلب ويؤسس له، لا سيما وأن الدستور انفتح على جمعيات المجتمع المدني وهيمهنية مغلقة، 

خابات المجلس الأعلى تركيبته، مما يتطلب من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية تحمل مسؤوليتها في ضمان نزاهة انت
التصويت واعلان النتائج ، لأن  ابتداء من نشر اللوائح ومرورا بتقديم الترشيحات والحملات الانتخابية وعملياتللسلطة القضائية ومراقبة عملياتها 

وحماية يخدم حسن سير العدالة  هذه المؤسسة مسؤوليتها عظيمة في حماية استقلال القضاء وتدبير الوضعية المهنية للقضاة بحكامة جيدة وبفعالية لما
حقوق المتقاضين
قراطي للدولة ومكتسباēا في مجال انتخابية مسيئة للديمقراطية وللاختيار الحر للقضاة ستكون عواقبه كبيرة على الخيار الديم سلوكاتوأي تصرفات أو 
".الحقوق والحريات

اء بالمجلس الاعلى للقضاء على على انتخابات ممثلي القض للاشرافالقانون التونسي يمنح الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات "وأشار الهيني إلى أن 
ة والقضائية وهو ما يعني ان اعتبار أن الامر يتعلق بسلطة قضائية من سلط الدولة يجب ان تخضع لنفس الاشراف الانتخابي للسلطتين التشريعي

".انتخابات القضاة ليس انتخابات مهنية بل انتخابات وطنية تتعلق بالسلطة القضائية

بدعوة من دولي في قضايا العدالة  يذكر أن الهيني يتواجد بالديار التونسية لحضور اشغال مؤتمر دولي حول اصلاح وتطوير لنظام القضائي الليبي كخبير
.اللجنة الدولية للحقوقيين بجنيف

http://badil.info/79194-2/
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بالدريوشحول البيئة  تحسيسيونيابة التعليم تنظمان لقاء لحقوق الانسان  الجهويةاللجنة   
 

 2016مايو , 25
 

.ألتبريس  
 تحسيسيا، لقاء الناظور-بالحسيمةلحقوق الإنسان  الجهوية، بتنسيق مع اللجنة بالدريوشنظمت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني  

. زوالاعلى الساعة الثالثة  بالدريوش 2016ماي 24حول البيئة لفائدة تلاميذ مدرسة الشروق وذلك يوم أمس الثلاثاء   
بأهمية هذا  وللتحسيس  وهو ما يتطلب الارتقاء بالتربية البيئية، بهاوتوعية الناشئة بأهمية احترام البيئة، وتطوير علاقتها  تحسيسورام النشاط إلى 

، ثم بالحسيمةالطاقات المتجددة لطالب باحث بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية  الموضوع، قدم النادي البيئي بالمؤسسة عروضا، بينها مداخلة حول
.عرض نشاط مسرحي بمشاركة التلاميذ والتلميذات تلاها  

، على إبراز العلاقة المترابطة بين الحقوق الإنسانية والبيئة، وما يسببه التدهور البيئي الناظور-بالحسيمةلحقوق الانسان  الجهويةوانصبت مداخلة اللجنة 
.مثل التصحر وتغير المناخ وتلوث المياه البحرية والعذبة على تراجع الحقوق البيئية بشكل عام  

حدة، حول لمتكما تم تسليط الضوء على التشريع الوطني في المجال البيئي، والتزامات المغرب الدولية خاصة بعد توقيعه على الاتفاقية الإطار للأمم ا
.2005 دجنبر، والتي صادق عليها في 1992سنة  جانيرو بريوديالتغيرات المناخية خلال انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة   

بشراكة مع جامعة محمد '' البيئة وحقوق الانسان''حول أن نظمت أيضا يوما دراسيا  الناظور-بالحسيمةلحقوق الإنسان  الحهويةيذكر أنه سبق للجنة 
   ، وذلك في سياق التحضيرات لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ 2015 دجنبروالجمعيات العاملة في المجال البيئي في  بوجدةالأول 

(COP22)  المقبل نونبرفي بمراكش. 

http://www.altpresse.com/permalink/14295.html 
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القيم و منظومة حقوق الانسان بالمدرسة المغربية محور لقاء حقوقي بمدينة الرشيدية

ماروك أنباء
22:47 - 2016ماي  24

، لقاء جهويا حول ورزازات -دية بتنسيق مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لدرعة تافيلالت، تنظم 
 2016ماي  25وم الأربعاء سيتوج بتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الطرفين، وذلك ي" القيم ومنظومة حقوق الإنسان بالمدرسة المغربية"موضوع 

.بمدينة الرشيدية
م النهوض رامج عمل مشتركة ترو ويهدف هذا اللقاء الجهوي إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسستين وإرساء آلية للشراكة والتعاون بينهما وبلورة ب

.داخل القسم والمدمجة: بثقافة حقوق الإنسان في الوسط المدرسي عبر مختلف الأنشطة 
ميذ الممثلين ات وآباء وأولياء التلاوسيتميز اللقاء بحضور مسؤولين من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بجهة درعة تافيلالت وممثلي جمعيات أمه
.تمينبالمجلس الإداري للأكاديمية وممثلي الأندية التربوية، بالإضافة إلى مجموعة من الفاعلين التربويين والحقوقيين والمه

درعة  حدثت بموجبه جهةوللإشارة فإن اتفاقية الشراكة التي سيجري إبرامها تعد الأولى من نوعها في إطار التقطيع الجهوي الجديد للمملكة والذي أ
.تافيلالت، مقرها بالرشيدية

، تنغير ورزازاتزاكورة، ويذكر أنه سبق للجنة الجهوية لحقوق الإنسان أن اشتغلت مع المديريات الإقليمية الأربع لوزارة التربية الوطنية ب  
ي لحقوق الإنسان ووزارة والرشيدية قبل إحداث الجهة وتأتي هذه الاتفاقية لتتويج مسار عدة سنوات من العمل المشترك بين المجلس الوطن

.ته الممارساتباعتبار المؤسسات التعليمية المشتل الحقيقي لمثل ها التربية الوطنية لنشر ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها
  

 حقوق الإنسان في إطار ويندرج هذا اللقاء الجهوي ضمن الجهود التي يبذلها المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبر لجانه الجهوية للنهوض بثقافة
الجهوية  وين المهني والأكاديمياتاختصاصاته ذات الصلة  بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان في الوسط المدرسي بتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتك

.للتربية والتكوين

http://www.marocanbae.com/2/5985.html
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أكتوبر 9التشريعية القادمة لـ الإنتخاباتالمعارضة تصدر مذكرة نارية حول أحزاب 

2016, 24مايو 

، أرسلت  أحزاب المعارضة  نتخاباتللإمجموعة من الإشكالات المرتبطة بعملية التحضير  شابتهاوالجهوية  والتي  الحماعيةعلى خلفية اللوائح الانتخابية 
 9التشريعية القادمة لـ اتالإنتخاب، حول ”عبد الإله بنكيران“الدستوري مذكرة إلى رئيس الحكومة  والإتحاد،  الأصالة والمعاصرة ،  الإشتراكي الإتحاد

.انبها الإلكترونيوهمت بالأساس ،ضرورة مراجعة اللوائح الانتخابية خاصة ج للإنتخاباتأكتوبر ، والاشكالات المرتبطة بعملية التحضير  
العديد من  شابتهخابية أن التسجيل في اللوائح الانت المعارصة، فقد أكدت أحزاب  الإنتخاباتذات المذكرة التي جاءت قبل أشهر قليلة من وحسب 

’’الاختلالات، مما يفتح الباب لحالات الغش ويشكل مساسا خطيرا بصحة العملية الانتخابية 
اطية، والمتمثلة في أن يتقدم عملية التسجيل الإلكتروني عرفت انزلاقات خطيرة، مست بجوهر العملية الديمقر “أحزاب المعارضة الثلاثة أكدت أن مذكرة 

ت سنوات التزوير الفاضح، يذكر بإنزالا“، مضيفةً أن ذلك ”المواطن بنفسه شخصيا لطلب التسجيل بشكل مباشر، أو بواسطة الوسائل الإلكترونية
.”مما يفتح الباب لحالات كثيرة من الغش

بينة في اللوائح، ويمكن تنقيتها اعتماد البطاقات الوطنية والمعلومات الم” المذكرة أن اللوائح الانتخابية تعرف تشوهات تمس سلامتها، مطالبةً بـوذكرت 
.”الح العموميةات والمصمن الشوائب بناء على المعطيات المتوفرة لدى الإدارة العامة للأمن الوطني ووزارتي العدل والداخلية وغيرها من الإدارات والجماع

أكتوبر  7تنظيمها يوم  التأخر الحاصل في وضع مشاريع النصوص التشريعية، المتعلقة بانتخابات مجلس النواب المزمع” نبهت المذكرة إلى أن و 
.”، من شأنه أن ينعكس سلبا على استقرار القانون الانتخابي وما سيترتب عنه من مس بمصداقية هذه الاستحقاقات2016
أخرى، للوصول إلى عمليات  المعارضة المعنية أشارت إلى ضرورة اعتماد منهجية تشاركية، خاصة فيما يتعلق باللوائح الانتخابية وبترتيباتأحزاب 

اخبين والمرشحات والمرشحين الغاية من إقرار هذا المبدأ هو تمكين مختلف أطراف العملية الانتخابية، خاصة الناخبات والن” انتخابية نزيهة، موضحةً أن 
ēذا الأساسم المختلفة على هوالإدارة الانتخابية والقضاء المختص، من تمثل الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالعملية الانتخابية واتخاذ قرارا”.

قريره المتعلق أحزاب المعارضة الموقعين على المذكرة ذكروا رئيس الحكومة بكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أوصى في تزعماء 
ابي الاستجابة لضرورة استقرار القانون الانتخ” كلا من البرلمان والحكومة بـ  2015شتنبر  4بملاحظة الانتخابات الجهوية و الجماعية لـ

ية، ه وتقطيع الدوائر الانتخابوذلك بالمصادقة على القوانين المتعلقة بالعناصر الأساسية للقانون الانتخابي، خاصة النظام الانتخابي بحد ذات
.”ستة أشهر على الأقل قبل الاستحقاق الانتخابي

ع ات وإعادة النظر في التقطيدعت ذات الأحزاب رئيس الحكومة إلى الرد على كل طلباēا، خاصة في ما يتعلق بمصاحبته في الإشراف على الانتخابو 
والاحتفاظ  وضعية المراقبين فيهاالانتخابي، بما يتلاءم مع المعطيات السكانية الجديدة، وكل ما يتعلق بيوم الاقتراع وتشكيل المكاتب وتقليص عددها و 

.بكل الوثائق وأوراق التصويت

http://www.assahifanews.ma/47135.html
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توجه مذكرة شديدة اللهجة لبنكيران حول الانتخابات التشريعيةالمعارضة 
24-05-2016اللطيف الصلحي  عبد 

ية لرئيس الحكومة عبد ، مذكرة كتاب”الاشتراكي والاتحاد الدستوري الإتحادالأصالة والمعاصرة، “باستثناء حزب الاستقلال، وجهت أحزاب المعارضة 
.من أكتوبر المقبل 7الإله بنكيران، بخصوص الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في الـ

المعلومات المبينة فيها وحدها، اللوائح الانتخابية خاصة في جانبها الإلكتروني، والارتكاز على البطاقات الوطنية و  مراجعة”بـوطالبت الأحزاب الثلاثة 
الغش ويشكل مساسا خطيرا  العديد من الاختلالات، ما يفتح الباب لحالات شابتهاعملية التسجيل الإلكتروني في اللوائح الانتخابية “معتبرة أن 

.”سنوات التزوير الفاضح، ما يفتح الباب لحالات كثيرة من الغش إنزالات”بـ، ويذكر ”بصحة العملية الانتخابية

ب عنه مس بمصداقية الأمر سيترت“المذكرة نبهت بنكيران إلى التأخر في وضع مشاريع النصوص التشريعية المتعلقة بالانتخابات، مؤكدة أن 
يث أوصى في كما استندت أحزاب المعارضة في مذكرتها إلى تقرير سبق أن أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ح، ”الاستحقاقات

ستقرار القانون الانتخابي الاستجابة لضرورة ا“تقريره المتعلق بملاحظة الانتخابات الجهوية  الجماعية السابقة كلا من البرلمان والحكومة بـ 
ية، ه وتقطيع الدوائر الانتخابوذلك بالمصادقة على القوانين المتعلقة بالعناصر الأساسية للقانون الانتخابي، خاصة النظام الانتخابي بحد ذات

.”أشهر على الأقل قبل الاستحقاق الانتخابي المعني 6

، بما يتلاءم التقطيع الانتخابي إلى ذلك أيضا، دعت أحزاب المعارضة عبد الإله بنكيران، إلى الرد على مقترحاēا، خصوصا تلك المتعلقة بإعادة النظر في
وأوراق  ا والاحتفاظ بكل الوثائقمع المعطيات السكانية الجديدة، وكل ما يتعلق بيوم الاقتراع وتشكيل المكاتب وتقليص عددها ووضعية المراقبين فيه

.التصويت

شاركها

http://machahid24.com/home/167760.html
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الانتخاباتلمطالبهم حول الاستجابة في بالإسراع المعارضة تطالب رئيس الحكومة أحزاب 
2016-05-24سياسة

  
طالبهم بشأن الحكومة بالإسراع في الاستجابة لم” الدستوري الاتحاد”و، ”الاشتراكي الاتحاد”و، ”الأصالة والمعاصرة“طالب أحزاب المعارضة 

في ” خروقات“وراسلت الأحزاب المذكورة رئيس الحكومة بمذكرة أشارت إلى وجود . أكتوبر المقبل7المرتبطة بالتحضير لانتخابات ” الإشكاليات“
  شابتهاملية التسجيل السابقة إن ع“في الرد على مطالبهم، بحيث جاء فيها ” تأخره“عملية التسجيل الإلكتروني في اللوائح الانتخابية ، وانتقدت 

، ومما االنتخابيةملية مست بسالمتها، حيث سبق لنا أن نبهناكم إليها، مما يفتح الباب لحالات الغش ويشكل مساسا خطيرا بصحة الع اختالات
ائب بناء كن تنقيتها من الشو يفرض، حسب وجهة نظرنا تجديدا كليا لهذه اللوائح، ارتكازا على البطاقات الوطنية والمعلومات المبينة فيها وحدها، ويم

نفس  ونبهت.”موميةالععلى المعطيات المتوفرة لدى الادارة العامة لألمن الوطني ووزارتي العدل والداخلية، وغيرها من الإدارات والجماعات والمصالح 
ار أكتوبر من شأنه أن يمس بالمصداقية ، ويأثر على استقر  7المذكرة إلى أن التأخر الحاصل في وضع مشاريع النصوص التشريعية، المتعلقة بانتخابات 

التعجيل بالتجاوب مع المذكرة إلى توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية لمطالبة الحكومة ب وأشارت.الإنتخابيالقانون 
ع نية الجديدة، وبيوم الاقترا ، المرتبطة أساسا بالإشراف على الانتخابات وإعادة النظر في التقطيع الانتخابي، بما يتلاءم والمعطيات السكامطالبها

.بكل الوثائق وأوراق التصويت والإحتفاظوتشكيل المكاتب وتقليص عددها ووضعية المراقبين فيها 

http://www.alkhabarpress.ma/39828.html
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" السوليمادوار " فعاليات مهرجان آسا الوطني للسينما و الصحراء بتتويج فيلم إختام 
من آسا  أوبركا يوبا 2016مايو،  25، الأربعاء

ينما س“ماي الجاري عن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان آسا الوطني للسينما و الصحراء ، تحت شعار  22إسدال الستار مساء يوم الأحد تم 
المنتخبة بجهة كلميم  ، ووزارة الاتصال، وبدعم من السلطات المحلية والمجالسبشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان” الصحراء وسؤال الثقافة 

.طيلة ثلاث أيام إمتدوالدي , وادنون ومؤسسات عمومية وخاصة

كذلك كما عرف الحفل    وقد عرفت هده الدورة حضور وجوه فنية وازنة إضافة إلى العديد من الإطارات التي تنتمي إلى الميدان الإعلامي والسينمائي،
الأفلام السينما، كما تم الإعلان عن تكريم الفنانة عائشة مهماه اعترافا بتفرد مسار نحتته على مدى عقود في ثوب شخصية مغربية أصيلة التلفزيون و 

.الفائزة بجوائز المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة

لإعلامي بد الإله الجوهري واوقد جاءت النتائج، التي أعلنت عنها لجنة التحكيم برئاسة المخرجة فريدة بورقية وعضوية المخرج و الناقد السينمائي ع
:و الفنانة المغربية القديرة أمال الثمار، على الشكل التالي  اوبركا يوباالدولي للسينما والبحر  ميرلفتمدير مهرجان 

.من إخراج أسماء المدير"  السوليمادوار " فاز đا عن جدارة واستحقاق فيلم : الجائزة الكبرى 

. الركراكيمن إخراج هشام "  ترانغنداء " حصل عليها فيلم : جائزة لجنة التحكيم 

. بيروكمن إخراج إبراهيم الخليل " الرجوع " ولم يفت لجنة التحكيم التنويه بفيلم 

عن إدارة المهرجان

http://www.biougranews.com/2016/05/festivalAssa.html
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 تعديل شامل للقانون المنظم للسجون لم تكن اعتباطية: التامك

زينب الدليمي -24رسالة 

ديل القانون ، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، خلال افتتاح اليوم الدراسي حول تقديم مسودة مشروع تعالتامكمحمد صالح أوضح 
و إقرار كان منطلقا أساسيا نح  المنظم للسجون صباح يومه الثلاثاء بالرباط أن تفاعل المندوبية العامة مع المستجدات التشريعية التي يشهدها المغرب

تيعهم ، الذي تناول لأول مرة مقتضيات خاصة بحقوق المعتقلين أكدت على تم2011التعديلات المضمنة بالمسودة الأولية، وأهمها مستجدات دستور 
لامة ؤكد على الحفاظ على السبحقوقهم الأساسية وبظروف اعتقال انسانية، فضلا عن امكانية استفادēم من برامج التكوين، بالإضافة الى مقتضيات ت
لمعلومة، ق في الحصول على االجسدية والمعنوية لأي شخص في أي ظرف، وحظر التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة، والحق في المساعدة القانونية، والح

.كلها مقتضيات شكلت مرتكزا أساسيا في مراجعة القانون الحالي المنظم للسجون
رتجلا ولا اعتباطيا ولا أنه لابد من الإشارة الى أن مبادرة المندوبية العامة حول القيام بتعديل شامل للقانون المنظم للسجون لم يكن م التامكوأضاف 

ه رسخت في ضوء ما يفرز حتى من باب المفاضلة بين ما يتضمنه هذا القانون وما يمكن اقتراحه من تعديلات في شأنه، وإنما يجد مبعثه من قناعة ت
الجنائية من حيث  ياēممرجعالتدبير اليومي لظروف اعتقال السجناء، من إشكاليات وصعوبات تزداد تعقيدا مع ارتفاع عدد المعتقلين، واختلاف 

.الخطورة والهشاشة 
ات الحقوقية أن المندوبية العامة استحضرت في بلورة المسودة الأولية ملاحظات ومقترحات الجمعيوأشار المندوب العام لإدارة السجون، 

تقريره الأخير الصادر ومختلف الجهات المراقبة للسجون، سواء الدولية منها أو الوطنية، وخاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتوصياته ب
زيز مسطرة الشكايات وما تضمنه بشأن عدم التمييز بين السجناء، وتعزيز تواصلهم وحماية الفئات الهشة منهم، وكذا تع، 2012حول السجون سنة 

لسلطات لمراقبة السجون وا وانفتاح السجون على الجمعيات، مجددا التأكيد في نفس الإطار على تفاعل المندوبية العامة مع ملاحظات اللجن الاقليمية
.القضائية، المضمنة في تقاريرها المنجزة على إثر الزيارات التي تقوم đا للسجون

فعاليات الحكومية المعنية ،أن المندوبية العامة ستوسع دائرة تشاورها وانفتاحها على ملاحظات ومقترحات مختلف ال التامكواستكمالا لهذا الورش أشار 
كة ذا المشروع بشرا عبر تمكينها من نسخة من المسودة الأولية لإبداء رأيها وملاحظاēا ومقترحاēا، كما ستعمل على عقد لقاء دراسي خاص حول ه

وع تعديل عتبار في بلورة مشر مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تدعو له جمعيات المجتمع المدني، للتفاعل مع ملاحظاēا ومقترحاēا وأخذها بعين الا
عدالة لن تتحقق الالقانون أن تعديل القانون المنظم للسجون، مهما بلغ من درجات الدقة والنجاعة والملاءمة، و مهما بلغت جهود تنزيل مضامينه، ف

ت موجبة ة للحرية وإعمال آلياالمنشودة إلا من خلال إعمال سياسة جنائية، وعقابية على وجه التحديد، تعتمد ترشيد الاعتقال وتفريد العقوبة السالب
من ريمة بغية التمكن للإفراج قبل موعده، مؤكدا أن وضع الأسس السليمة لهذه السياسة الجنائية لابد وأن ينطلق من رصد علمي ودقيق لظاهرة الج

.بلورēا بشكل فعال تتحقق معه العدالة في أبعادها الحقوقية والقانونية والتنموية

http://rissala24.ma/politic/national/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%83-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-
%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%AC.html
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 تحسيسيانظم لقاء تمع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بتنسيق  بالدريوشالإقليمية لوزارة التربية المدرية 
حول البيئة لفائدة تلاميذ مدرسة الشروق

دقيقة مضت 35ساعات  14

 تحسيسياالناظور، لقاء -بالحسيمة بتنسيق مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدريوشالمدرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني نظمت 
.  على الساعة الثالثة زوالا بالدريوش 2016ماي 24حول البيئة لفائدة تلاميذ مدرسة الشروق وذلك يوم الثلاثاء 

رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق رفقة عدد من رؤساء المصالح بالمديرية  و  بالدريوشاللقاء حضره المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني 
.المؤسسة الى جانب عدد من التلاميذ بداتالى رئيس مؤسسة الشروق والاطر التربوية  بالاضافةالانسان بالحسيمة والناظور 

ب فيها بالمدير مدرسة الشروق بعدها تناول الكلمة رئيس مؤسسة الشروق رح تلاميذةافتتح اللقاء بآيات بينات من الذكر الحكيم القاها احد 
  باقليمبية والتكوين المهني اللجنة الجهوية  لحقوق الانسان بعدها، تناول الكلمة المدير الاقليمي لوزارة التر  باعضاءالاقليمي واطر المدرية التعليم وكذا 

مطالبا   بالاقليمتعليمية عامري شكر فيها  مجهودات اللجنة الجهوية على المبادرات القيمة التي تقوم đا بالمؤسسات ال زرواليالسيد عادل  الدريوش
.يع اخرىاللجنة بتعميم المبادرة على كافة المؤسسات التعليمية من اجل اغناء رصيد التلاميذ في مجال المحافظة على البيئة ومواض

قته đا  مما يتطلب الارتقاء بأهمية احترام البيئة وتطوير علا النشئالجهوية لحقوق الانسان قدمت عرضا مفصلا يهدف  إلى تحسيس وتوعية اللجنة 
م كل انواع مصادر الطاقة وللتحسيس بأهمية هذا الموضوع بالعرض الذي خص مصادر الطاقة المتجددة ومصادر الطاقة البديلة ض. بالتربية البيئية

. الثلوتالمتجددة  التي تخدم الحفاظ على البيئة والتخلص او التقليل من 

بيئة وما يسببه التدهور البيئي الناظور على إبراز العلاقة المترابطة بين الحقوق الإنسانية وال-وانصبت مداخلة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالحسيمة
.مثل التصحر وتغير المناخ وتلوث المياه البحرية والعذبة على تراجع الحقوق البيئية بشكل عام

.  قدم النادي البيئي بالمؤسسة عرضا حول الموضوع متبوعا بنشاط مسرحي بمشاركة التلاميذ والتلميذات المؤسسةبعدها  

دة حول اقية الإطار للأمم المتحكما تم تسليط الضوء على التشريع الوطني في المجال البيئي والتزامات المغرب الدولية خاصة بعد توقيعه على الاتف
.  2005، والتي صادق عليها في دجنبر 1992التغيرات المناخية خلال انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة بريودي جانيرو سنة 

الاطفال لى اعجابه بوفرة كما زار المجتمعون قسم الشروق للتعليم الاول التابع لجمعية الشروق للتنمية والتضامن عبر من خلاله  المدير الاقليمي ع
.المتعلمين معربا عن استعداده لدعم التعليم الاولي خلال الموسم القادم

وانتهى اللقاء بحفل شاي على شرف الحضور بعدها أخدت صور تذكارية للمناسبة 

http://www.driouchpress.net/local/7907.html
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البيئة  إحترامأهمية لقاء تحسيسي حول البيئة لفائدة تلاميذ مدرسة الشروق يروم توعية الناشئة ب.. الدريوش
والارتقاء بالتربية البيئية

لمديرية الإقليمية ، وذلك بتنظيم من اتلاميذēاحول البيئة لفائدة  تحسيسيًاماي، لقاءً  24عشية يوم أمس الثلاثاء  بالدريوشمدرسة الشروق إحتضنت 
.، وبتنسيق مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة والناظوربالدريوشلوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني 

السيد  بالدريوشوين المهني بآيات بينات من الذكر الحكيم، شهد حضور المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتك ٱستهلالذي  التحسيسياللقاء 
ذات  تلاميذةو ، وكذا مدير مؤسسة الشروق والسيدة رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالحسيمة سعاد الإدريسيعامري،  زرواليعادل 
.المؤسسة

هودات اللجنة الجهوية لحقوق ، على مجبالدريوشعامري المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني  زرواليوفي كلمة بالمناسبة أثنى عادل 
.الانسان بالحسيمة، كما أشاد بنوعية مثل هذه المبادرات الهادفة، قصد إغناء رصيد التلاميذ في مجال المحافظة على البيئة

البيئة وتطوير علاقته đا،  امإحتر بأهمية  النشئوقدمت سعاد الإدريسي رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان عرضا تطرقت فيه إلى تحسيس و توعية 
لة والتي تسعى للحفاظ على بالتربية البيئية، وشمل العرض أيضا إبراز أهمية مصادر الطاقة المتجددة ومصادر الطاقة البدي الإرتقاءالأمر الذي يتطلب 

.البيئة
البحرية ير المناخ وتلوث المياه كما تطرقت سعاد الإدريسي للعلاقة الوطيدة بين حقوق الإنسان والبيئة، وما يسببه التدهور البيئي مثل التصحر وتغ

.والعذبة على تراجع الحقوق البيئية بشكل عام
ة ، كما قام الحضور بزيار هذا، وقدم النادي البيئي بمؤسسة الشروق عرضًا حول الموضوع، أتبعه بنشاط مسرحي بمشاركة تلاميذ وتلميذات المؤسسة

.تفقدية للمؤسسة ليختتم اللقاء بحفل شاي على شرف الحضور

http://aswatrif.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B4-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-
%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9/

                            31 / 42



 

25/05/2016 10
Conseil national des droits de 

l'Homme

المعارضة تطعن في عملية التسجيل الإلكتروني في اللوائح الانتخابيةأحزاب 

لتشريعية المزمع تنظيمها ، مذكرة حول الانتخابات ا)الدستوري الإتحادالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الأصالة والمعاصرة، (أحزاب المعارضة وجهت 
 الإستحقاقات، حول  من خلالها أن تفضي المشاورات المتعثرة الجارية بين الحكومة والأحزاب السياسية آملةالى رئيس الحكومة ، 2016أكتوبر  7يوم 

، مطالبة إياه بالرد على مجموعة من الإشكالات 2011المقبلة إلى وضع إطار قانوني يسمح بإرساء دعائم دولة الحق والقانون والتفعيل الأمثل لدستور 
.والتي تم عرضها خلال اللقاءات التي تم عقدها مع الأحزاب السياسية الإستحقاقاتالمرتبطة بعملية التحضير لهذه 

، يتطلب منهجية  يةالإنتخاب، أن ما تبقى من أسابيع لإجراء العمليات ” التحرير بريس“مذكرة أحزاب المعارضة حسب ما أوردته جريدة  وأوضحت 
تلف أطرافها ، خاصة الناخبات وترتيبات أخرى ، للوصول إلى عمليات انتخابية نزيهة، وتمكين مخ الإنتخابيةتشاركية، خاصة فيما يتعلق باللوائح 

واتخاذ قراراēم  الإنتخابيةعملية والقضاء المختص ، من تمثل الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بال الإنتخابيةوالناخبين والمرشحات والمرشحين والإدارة 
.المختلفة على هذا الأساس

متعلق بملاحظة ذكرت أحزاب المعارضة في مذكرتها، رئيس الحكومة ، بكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أوصى في تقريره الكما 
ك وذل الإنتخابيلضرورة استقرار القانون  الإستجابة“كلا من البرلمان والحكومة ب   2015شتنبر  4الجهوية والجماعية ل الإنتخابات

أشهر  6 الإنتخابيةقطيع الدوائر بحد ذاته وت الإنتخابي، خاصة النظام  الإنتخابيبالمصادقة على القوانين المتعلقة بالعناصر الأساسية للقانون 
.”الإنتخابي الإستحقاقعلى الأقل قبل 

التي تمس بسلامتها، مما  لإختلالاتاالعديد من  شابتها الإنتخابيةالمعارضة ، عبد الاله بنكيران، إلى كون عملية التسجيل الإلكتروني في اللوائح ونبهت 
ديدا كليا لهذه اللوائح، ، ومما يفرض حسب وجهة نظر أحزاب المعارضة تجالإنتخابيةيفتح الباب لحالات الغش، ويشكل مساسا خطيرا بصحة العملية 

مة للأمن الوطني رة لدى الإدارة العاارتكازا على البطاقات الوطنية والمعلومات المبينة فيها وحدها، ويمكن تنقيتها من الشوائب بناء على المعطيات المتوف
.ووزارتي العدل والداخلية وغيرها من الإدارات والجماعات والمصالح العمومية

ما شيرة إلى أن هذه العملية كالمذكرة ، أن عملية التسجيل الإلكتروني عرفت انزلاقات خطيرة ، مست بجوهر العملية الديمقراطية والحضارية ، موكشفت 
 هذه اللوائح، خاصة في تمت لحد الآن، تذكر بانزلاقات سنوات التزوير الفاضح، مما يفتح الباب لحالات كثيرة من الغش، وهو ما يستدعي مراجعة
رصا على مصداقية هذه جانبه الإلكتروني، ومطالبة كل الأشخاص الذين تم تسجيلهم إلكترونيا، بتأكيد حضورهم للتسجيل بأي وسيلة كانت ح

.العملية
ق ا أو كتابة، خاصة ما يتعلختمت أحزاب المعارضة مذكرēا، بدعوة رئيس الحكومة إلى الرد على جميع طلباēا التي سبق أن عرضتها أمامه، شفويوقد 

 الإقتراعيدة، وكل ما يتعلق بيوم ، بما يتلاءم مع المعطيات السكانية الجدالإنتخابيوإعداد النظر في التقطيع  الإنتخاباتبمصاحبته في الإشراف على 
.بكل الوثائق وأوراق التصويت والإحتفاظوتشكيل المكاتب وتقليص عددها ووضعية المراقبين فيها 

http://www.guelmimpress.com/articles/details/1574#.V0V-1fnhDcs
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Appel au renouvellement total des listes et à la révision du 
découpage électoral
USFP, PAM et UC interpellent le chef du gouvernement

Dans le cadre des préparatifs pour les prochaines élections législatives, dont le déroulement sera suivi par 
les opinions publiques nationales et internationales, et partant des aspirations du peuple marocain à des 
institutions représentatives jouissant  d’une totale crédibilité à l’issue d’élections intègres et transparentes, 
nous souhaitons que les concertations  actuelles qui piétinent entre le gouvernement et les partis 
politiques sur les prochaines élections puissent mettre en place un cadre juridique permettant  
l’instauration des fondements de l’Etat de droit et une mise en œuvre optimale de la Constitution de 2011. 
De ce fait, les partis signataires ci-dessous, ont l’honneur de vous adresser une lettre en vue d’attirer votre 
attention ce qui suit : 
A travers les rencontres que nous avons tenues et après avoir recouru à différentes formes d’expression, 
aussi bien verbale qu’écrite,  nous avons œuvré à exposer plusieurs problématiques se rapportant à 
l’opération de la préparation des prochaines échéances sans qu’il y ait de réponse à ce jour. 
Le retard enregistré quant au dépôt des projets de textes législatifs relatifs aux élections de la Chambre des 
représentants prévues le 7 octobre 2016 est fait pour affecter la stabilité de la loi électorale et par là la 
crédibilité de ces échéances. 
Vous n’êtes pas sans savoir que la promulgation des lois électorales  en temps approprié et raisonnable a un 
effet assurément positif sur la concrétisation des principes  du droit constitutionnel des élections, 
notamment ceux  stipulés par l’article 11 de la Constitution. Du fait que la stabilité de la loi électorale est 
un facteur primordial pour assurer la crédibilité du processus dans son ensemble. 
Comme vous allez le constater, les quelques semaines nous séparant du déroulement des élections 
nécessitent une méthodologie participative, et en particulier pour ce qui est des listes électorales et bien 
d’autres dispositions, pour arriver à des opérations électorales intègres. 
L’objectif  à atteindre à travers la concrétisation de ce principe  est de permettre aux différentes parties de 
l’opération électorale, notamment les électrices et les électeurs, ainsi que les candidates et les candidats, 
l’administration électorale et la justice spécialisée d’être au fait du cadre juridique et organisationnel relatif 
à l’opération électorale pour être en mesure de prendre leurs différentes décisions sur cette base. 
Nous vous rappelons, Monsieur  le chef du gouvernement,  que le Conseil national des droits 
de l’Homme avait  recommandé au Parlement et au gouvernement, dans son rapport  relatif  
à l’observation des élections régionales et communales  du 4 septembre 2015, de répondre à 
la nécessité de la stabilité de la loi électorale et ce, en adoptant les lois relatives aux éléments 
essentiels de la loi électorale,  et surtout le système électoral et le découpage des 
circonscriptions électorales  six mois au moins avant l’échéance électorale concernée. Le 
Conseil national des droits de l’Homme avait pris en considération la réalité de l’action législative dans 
notre pays  lorsqu’il avait proposé 6 mois, sachant  que les références internationales  dans ce domaine 
stipulent un délai d’une année avant l’échéance électorale.   
Dans ce cadre, notre pays est tenu, au vu de son statut de partenaire pour la démocratie auprès de
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l’Association parlementaire du Conseil de l’Europe, de rapprocher notre système électoral national des 
paramètres et principes du « Patrimoine électoral européen » qui est conforme à son tour aux normes 
internationales des élections, notamment l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, comme elle l’a été expliquée  dans le commentaire général n :25 adopté par la Commission 
onusienne chargée des droits de l’Homme au 27 août 1996 sous numéro CCPR/C/21/Rev.1/Add.7)    
Monsieur le chef du gouvernement, nous portons à votre connaissance que l’opération d’enregistrement 
électronique  sur les listes électorales a été entachée de nombreuses irrégularités affectant son bon 
déroulement, d’autant que nous avons précédemment attiré votre attention à ce sujet. Autrement, cela 
risquerait de donner lieu à des cas de fraude, ce qui constitue une atteinte à la crédibilité de l’opération 
électorale  qui, à notre sens, nécessite le renouvellement total des listes électorales, en se basant 
uniquement sur la carte nationale et les informations y afférentes.  Lesquelles pourraient être révisées 
auprès de la Direction générale de la sûreté nationale  et les ministères de la Justice et de l’Intérieur ainsi 
qu’auprès des autres administrations, des  communes et des services publics. 
De même que l’opération d’enregistrement électronique a connu de graves dérapages qui ont porté 
atteinte au fondement de l’opération démocratique et  civilisationnelle. Cette opération,  telle qu’elle s’est 
déroulée jusqu’à présent, nous rappelle les tristes dérapages des années de fraudes criantes, ce qui augure 
de nombreux cas en l’espèce. De ce fait, il est impératif de procéder à la révision desdites listes, notamment 
électroniques  et de demander à toutes les personnes qui se sont inscrites par la voie électronique de 
confirmer leur présence physique pour  s’inscrire via les moyens  disponibles afin d’assurer la crédibilité de 
cette opération. 
Nous vous demandons de donner suite à nos précédentes  requêtes   qu’elles soient orales ou écrites, 
notamment en ce qui concerne vos prérogatives de superviser ces échéances électorales et de revoir le 
découpage électoral, et ce  en adéquation avec les nouvelles données démographiques et les questions 
relatives au jour du scrutin, la composition et la limitation des bureaux de vote,  le statut des observateurs 
dans ces bureaux, la sauvegarde des documents et l’ensemble des bulletins de vote.      
Pour toutes ces considérations et avec  ses responsabilités et ses engagements d’ordre éthique, politique et 
juridique qui incombent au gouvernement, nous vous demandons de faire part, par écrit, de vos orientations  
portant sur l’ensemble des questions  inscrites à l’ordre du jour  relatif à la révision du cadre juridique en 
rapport avec les élections législatives, en vue de d’établir, à brève échéance,  des projets de lois 
organisationnelles ou existantes  y afférentes.  Cela, pour permettre aux deux Chambres du Parlement  
d’en débattre et de les approuver dans des délais raisonnables et partant, permettre à notre pays de relever 
l’enjeu de respecter ses engagements. 
Veuillez agréer, Monsieur le chef du gouvernement, l’expression de notre haute considération

http://www.journaux.ma/actualite/33349
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Adoption des textes électoraux

Les partis de l’opposition interpellent le Chef du 
gouvernement

Les partis de l’opposition s’inquiètent du retard enregistré au niveau de la promulgation des textes relatifs à 
l’organisation des prochaines législatives. À l’exception du Parti de l’Istiqlal, les grands partis de l’opposition 
ont tenu une réunion lundi dernier. À l’issue de leur rencontre, ils ont adressé un mémorandum au Chef du 
gouvernement lui rappelant l’impact négatif de ce retard sur l’opération électorale.

Le retard enregistré au niveau de l’approbation des textes de loi et des préparatifs concernant les élections 
législatives du 7 octobre 2016 inquiètent les partis politiques de l’opposition. Dans ce sens, l’Union 
socialiste des forces populaires (USFP), le Parti authenticité et modernité et l’Union constitutionnelle ont 
adressé un mémorandum au Chef du gouvernement afin de lui demander des explications. Réunis lundi 
dernier au siège de l’USFP, les dirigeants des trois partis estiment que ce retard inquiétant ne permet pas 
aux partis politiques de bien se préparer aux prochaines élections.

Dans ce sens, un communiqué publié à l’issue de cette réunion rappelle que le Conseil national des droits 
de l’Homme (CNDH) avait recommandé, au lendemain des dernières élections communales, plus de 
stabilité du droit électoral. En effet, le Conseil présidé par Driss El Yazami avait souligné 
l’importance de ce droit électoral, notamment les composantes relatives au système 
électoral et au découpage qui doivent être disponibles au moins six mois avant la date du 
scrutin. Prenant en compte la réalité législative au Maroc, le CNDH avait fixé un délai de six 
mois au lieu d’une année, comme le stipulent toutes les références internationales en la matière, précise 
le communiqué.

S’agissant de la procédure d’inscription électronique aux listes électorales, les partis de l’opposition 
dénoncent de «graves irrégularités». Appelant à l’assainissement de ces listes en expurgeant les anomalies 
enregistrées, les partis demandent au Chef du gouvernement d’exiger la présence physique des personnes 
enregistrées électroniquement afin d’engager la procédure de vérification nécessaire. Dans le même sens, 
l’opposition exige des réponses concrètes et par écrit de la part du Chef du gouvernement, notamment en 
ce qui concerne le découpage électoral, la supervision des élections et la constitution des bureaux de vote. 
Pour rappel, ce n’est pas la première fois que les partis de l’opposition demandent au gouvernement 
d’exposer sa vision sur le déroulement des prochaines élections et d’accélérer la cadence législative pour 
sortir les textes électoraux dans «des délais raisonnables». Dans ce sens, le parti de la rose avait déjà 
appelé à l’ouverture d’un débat sur le découpage électoral en vue de prendre en compte l’équilibre entre le 
nombre de sièges et celui des électeurs. Le parti présidé par Driss Lachgar avait appelé, entre autres, à la 
nécessité de changer le fonctionnement des bureaux de vote, leurs présidents, le statut des observateurs, et 
à la conservation des bulletins de vote afin de permettre les vérifications nécessaires en cas de litige. 

http://lematin.ma/journal/2016/les-partis-de-l-opposition-interpellent--le-chef-du-gouvernement/247875.html
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LÉGISLATIVES 2016: L’OPPOSITION INTERPELLE BENKIRANE
Par Abdelouahed Kidiss le 24/05/2016 à 19h30

A quelques mois des élections législatives du 7 octobre 2016, les partis d’opposition (PAM, UC et USFP) 
ont adressé une lettre au Chef de gouvernement l’appelant à accélérer la publication des lois relatives au 
cadre législatif et réglementaire des échéances électorales. Détails.

Quatre mois seulement nous séparent des échéances électorales tant attendues. Mais le cadre législatif et 
réglementaire des élections législatives peine encore à se préciser. Une situation qui préoccupe les 
formations politiques marocaines, notamment les partis d’opposition composés de l’USFP, du PAM et de 
l’UC.

Dans une lettre adressée au Chef de gouvernement, Abdelilah Benkirane, les trois secrétaires généraux des 
partis d’opposition, Driss Lachgar, Ilyas Omari et Mohamed Sajid, interpellent le chef de l’Exécutif sur le 
retard inexpliqué dans la mise en place du cadre législatif et organisationnel des élections. Une législation 
qui doit être à la hauteur des exigences constitutionnelles et des engagements conventionnels du Maroc 
vis-à-vis des organisations internationalles.

Ce retard, est-il expliqué dans la lettre, est de nature à impacter négativement le processus électoral, à 
déstabiliser l’arsenal juridique et à mettre en doute la crédibilité des élections.

La publication, dans un délai raisonnable, de la réglementation électorale permet de mettre en œuvre les 
principes du droit constitutionnel des élections, notamment les principes énoncés par l’article 11 de la loi 
fondamentale, disposant que «la stabilité du droit électoral est un élément fondamental pour garantir la 
crédibilité du processus dans sa globalité», notent les signataires de la lettre.

Tout cela suppose une méthodologie participative, particulièrement en ce qui concerne les listes électorales 
pour parvenir à des élections saines et crédibles.

Sur ce point, les partis d’opposition rappellent les recommandations du Conseil national des 
Droits de l’Homme (CNDH), en marge des élections régionales et communales du 4 
septembre 2015, portant sur la «nécessité d’assurer la stabilité du droit électoral, à travers 
l’adoption des lois relatives aux éléments constitutifs du droit électoral, en particulier le code 
électoral, le découpage électoral, au moins six mois avant les échéances électorales en 
question».

Il est précisé que le CNDH, en proposant un délai de six mois, a pris en considération la réalité du travail
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législatif dans notre pays, alors que les références au plan mondial, le délai accordé est d’un an avant les 
échéances électorales.

Par ailleurs, l’opération d’inscription électronique sur les listes électorales a été entachée de nombre 
d’irrégularités, font remarquer les signataires, ce qui ouvre la voie au trucage et falsifications et, au final, 
porte atteinte à la sincérité de l’opération électorale. D’où la nécessité, estiment les chefs des partis 
d’opposition, de procéder au renouvellement de ces listes, en se basant essentiellement sur les cartes 
d’identités nationales.

Les partis d’opposition appellent le Chef de gouvernement à clarifier sa position quant aux points à l’ordre 
du jour de la révision du cadre réglementaire relatif aux élections législatives, en vue de de les amender et 
de permettre, par la suite, aux deux Chambres du Parlement de les examiner pour adoption dans les 
meilleurs délais.

http://www.le360.ma/fr/politique/legislatives-2016-lopposition-interpelle-benkirane-73365

http://fr.sofapress.com/7401.html
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LÉGISLATIVES 2016: LA POPULARITÉ DU PJD DÉRANGE L’OPPOSITION
Par Mohamed Younsi le 24/05/2016 à 20h43 (mise à jour le 24/05/2016 à 20h48)

Kiosque360. Les partis de l’opposition demandent au Chef de gouvernement de renoncer à la formule de 
l’inscription des électeurs sur les listes électorales via Internet

Une nouvelle bataille oppose les partis de l’opposition et le Parti de la justice et du développement (PJD), à 
l’approche des élections législatives, notamment concernant la révision des listes électorales et la mise en 
place de l’arsenal juridique devant régir ces échéances.

Ainsi, les secrétaires généraux du Parti Authenticité et modernité (PAM), Ilyas El Omari, de l’Union 
socialiste des forces populaires (USFP), Driss Lachgar, et de l’Union constitutionnelle (UC), Mohamed Sajid, 
viennent d’adresser une correspondance à Abdelilah Benkirane pour lui demander de suspendre la formule 
de l’inscription des électeurs via Internet.

Ils ont ainsi avancé l'argument, pour appuyer leur requête, que cette formule entachait le fichier électoral. 
Bien plus, ils ont demandé à renouveler complètement ces listes électorales et de les mettre à jour sur la 
base des cartes d’identité nationale (CIN) et des données disponibles auprès de la Direction générale de la 
sûreté nationale (DGSN) et des ministères de l’Intérieur et de la Justice.

De même, les partis de l’opposition ont demandé au Chef de gouvernement de donner suite à une 
précédente correspondance relative aux lois et au découpage électoraux. Selon le quotidien Akhbar Al 
Yaoum, qui rapporte l’information dans son édition de ce mercredi 25 mai, les partis de l’opposition avaient, 
en effet, demandé à Bekiranede revoir le découpage électoral pour être en parfaite adéquation avec les 
nouvelles données démographiques.

S’agissant des lois électorales, l’opposition a rappelé les recommandations du Conseil 
national des droits de l’Homme (CNDH) qui avait souligné, dans son rapport sur les élections 
communales et régionales du 4 septembre 2015, la nécessité de mettre au point le Code 
électoral au moins six mois avant le jour du scrutin.

Du côté du PJD, Abdelali Hami Eddine, membre du secrétariat général du parti de la Lampe, estime que 
l’opposition cherche à bafouer un droit qui permettait aux citoyens de s’inscrire sur les listes électorales via 
Internet. Dans sa déclaration au quotidien, il affirme que l’opposition a du mal à accepter la popularité du 
PJD et le taux de participation enregistré lors des élections communales et régionales du 4 septembre 
2015.

http://www.le360.ma/fr/politique/legislatives-2016-la-popularite-du-pjd-derange-lopposition-73417
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Listes électorales : 3 partis de l’opposition saisissent le CG 
pour dénoncer les irrégularités
Par Narjis Rerhaye //mai, 24 à 16:42

Trois partis de l’opposition viennent d’adresser un mémorandum au chef du gouvernement pour 
l’interpeller au sujet des élections législatives d’octobre prochain.
L’USFP, le PAM et l’UC ont, en effet, adressé lundi 23 mai une longue lettre à Abdalilah Benkirane –Quid.ma 
en a reçu copie- pour lui signifier tout le mal qu’ils pensent des préparatifs du prochain scrutin prévu le 7 
octobre. L’Istiqlal ne s’est pas associé à l’initiative de ces trois formations politiques de l’opposition. A 
l’évidence, les istiqlaliens sont revenus, la queue entre les pattes, dans le giron des islamistes du PJD.

Le principal reproche fait au chef de gouvernement et à l’Exécutif réside dans le retard enregistré dans les 
préparatifs des législatives. Dans leur correspondance adressée au premier ministre, Driss Lachgar, Ilyass El 
Omari et M. Sajid ne cachent pas leurs inquiétudes de voir le retard dans l’adoption des lois électorales 
avoir des répercussions négatives sur la crédibilité du processus électoral.

Les trois leaders de l’opposition ont, soutiennent-ils, à maintes fois saisi le chef de gouvernement. Ils l’ont 
fait, disent-ils, par écrit et oralement, attirant l’attention de M. Benkirane sur tous les points noirs entachant 
la préparation des législatives. « Malheureusement, nous n’avons reçu aucune réponse », regrettent-ils à 
l’unisson avant de mettre en avant une recommandation du conseil national des droits de l’homme 
selon laquelle  les lois électorales doivent être adoptées au moins 6 mois avant le scrutin et ce 
au nom de la stabilité institutionnelle. « En tant que partenaire pour la démocratie avec le conseil de 
l’Europe, le Maroc est tenu de se rapprocher des grands principes du patrimoine électoral européen », 
rappellent avec perfidie les trois secrétaires généraux.

Les listes électorales sont au cœur des préoccupations de l’USFP, le Pam et l’UC. La revendication de leur 
assainissement est clairement émise. « Il faut en expurger les irrégularités pour que l’honnêteté des 
élections ne soit pas remise en cause ».

Selon les responsables de ces partis de l’opposition, l’inscription sur les listes électorales par voie 
électronique fait l’objet de nombreux dysfonctionnements qui ouvrent la porte « à la fraude ». « 
L’inscription électronique a connu des dérapages dangereux qui a entachent le processus démocratique», 
peut-on lire dans la lettre adressée au chef de gouvernement. Lachgar, El Omari et Sajid proposent au 
renouvellement de ces listes, un renouvellement fondé sur la carte d’identité nationale et les données 
notamment de la sûreté nationale, les ministères de la justice et de l’intérieur.

Les leaders de l’USFP, du PAM et de l’Union constitutionnelle ne cachent pas leur crainte de voir le
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processus démocratique menacé.  « Ce qui se passe actuellement rappelle le temps passé de la fraude 
électorale » écrivent-ils. En s’adressant aujourd’hui au chef de gouvernement, ils veulent des garanties et 
surtout des réponses. De nombreuses réponses sont attendues par les auteurs du mémorandum : le 
découpage électoral qui doit, font-ils valoir, prendre en considération l’équilibre entre le nombre de sièges 
et celui des électeurs, le jour du scrutin sachant que l’opposition n’est pas favorable au vendredi, jour de 
prière, au fonctionnement des  bureaux de vote, au statut des observateurs, ainsi que la non destruction 
des bulletins de vote pour permettre à la justice de les consulter ou de les recompter en cas de litige.

http://www.quid.ma/politique/listes-electorales-3-partis-de-lopposition-saisissent-le-cg-pour-denoncer-les-
irregularites/
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Les violences dans les universités sont-elles dues à la 
disparition de l'UNEM? 
Par Amine Belghazi  Mardi 24 mai 2016 à 17h17

L'agression de la jeune employée de la buvette de l'université de Meknès par un groupe d'étudiants 
appartenant à la fraction des baasistes remet la question des violences en milieu universitaire sur le devant 
de la scène.

Rappel des faits: mardi 17 mai, la jeune employée de la cafétéria de l'université Chaimaa a subi les affres 
d'une foule remontée, décidée à la condamner publiquement selon ce qu'elle appelle les "coutumes 
universitaires". Les agresseurs ont molesté et rasé le crâne et les sourcils de la victime après lui avoir bandé 
les yeux. Un traitement dégradant et inhumain, qui met à nu des pratiques pourtant courantes dans 
certaines universités marocaines. 

Immédiatement après les faits, nombre de commentaires et d'analyses recueillis sur les réseaux sociaux 
auprès de personnes proches, jadis, des mouvements estudiantins, expliquent que la violence est apparue 
après le démantèlement de l'Union nationale des étudiants du Maroc (UNEM).

Créé en 1956, l'UNEM est passé par quatre phases majeures, jusqu'à son gel en 1979, suite à l'échec du 17e 
congrès national. Durant les cinq premières années de son existence, le syndicat estudiantin  a apporté son 
soutien à la cause nationaliste. La deuxième phase a démarré dès le début des années 60, cette époque a 
été marquée par une montée de la violence jusqu'aux événements du 23 mars 1965. Cette date a marqué 
le début de l'enracinement des courants marxistes au sein des mouvements estudiantins, et annonce la 
troisième grande phase de la vie de l'organisation, avec l'apparition du mouvement "Ila Al Amame", qui a 
adopté une position radicale et un discours hostile à l'égard du régime.

La dernière phase, celle du déclin, a été marquée par l'apparition de groupes islamistes dans les universités 
marocaines. Cette période s'est accompagnée d'une montée de la violence entre ces groupes et les 
différents éclatements de la gauche radicale, sonnant le glas de l'UNEM.

C'est à partir de ce moment là que les différents groupes ou groupuscules, livrés à eux-mêmes, se sont unis, 
combattus ou scindés au gré des accords et des désaccords. Aujourd'hui, la fraction "Al Barnamaj Al 
Marhali" née dans le sillage des baasistes de la "Voie Démocratique" est considérée comme l'une des 
branches les plus radicales et les plus violentes. Mais y a-t-il pour autant une relation directe entre la fin de 
l'UNEM et la montée de la violence dans les universités?

Selon le Conseil national des droits de l'homme (CNDH) ce lien est établi. Une étude sur la violence en
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milieu universitaire réalisée en 2014 tend à démontrer que les universités qui ont existé du temps de 
l'UNEM (Fès, Marrakech...etc.), et qui ont vécu l'embargo exercé par l'Etat sur le syndicat étudiant, 
connaissent plus d'actes de violences que les universités récemment construites. 

Cette même étude insiste sur la responsabilité de l'Etat dans la montée des violences dans le milieu 
universitaire, à travers le traitement inéquitable réservé à tel ou tel autre groupe d'étudiants, ou à travers le 
recours excessif à la violence durant les manifestations. Pour le CNDH, enfin, le gel de l'activité de l'UNEM 
depuis 1979 contribue à alimenter les violences entre groupes d'étudiants. 

http://www.medias24.com/MAROC/SOCIETE/164151-Les-violences-dans-les-universites-sont-elles-dues-
a-la-disparition-de-l-UNEM.html
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